تصحيح النقد الخاطئ للخطاب الشرعي

 تجاه البنوك  

      يقول الأستاذ عبد العزيز القاسم (1) : " في الستينات كان الفقهاء يقولون: البنوك كلها حرام ، وبهذا الإجمال تأخرت البنوك الإسلامية في السعودية حوالي 25 سنة ، في بلاد أخرى سمح الفقهاء بتفصيل معنى البنوك ، وبالفعل تطور مفهوم البنك التعاوني ثم البنك الإسلامي المتعامل مع السلع , ثم تطور لدينا الآن قطاع كبير وهو من أسرع القطاعات نمواً في العالم الإسلامي وهو المصرفية الإسلامية ، الخيار الأول الذي هو حجز أنواع البنوك ومصطلح البنوك حجزًا احتياطيًا تحفظيًا أدى إلى سيادة البنوك الربوية ، لما انفتح المجال الفقهي لمناقشة المعاملات البنكية مناقشة موضوعية وإيجاد المخارج والحلول التي تلبي الاحتياجات تحول جزء كبير من النظام المصرفي سواء في المملكة أو في بلدان أخرى إلى أن يكون متوافقًا مع الشريعة ؛ هذا نموذج " .

هذا الكلام فيه خطأ تاريخي ومنطق معكوس : 
الخطأ التاريخي وهو قوله : " إن العلماء في السعودية حرموا كلمة " بنك " فكان السبب في إنشاء البنوك الربوية وعدم إنشاء البنوك الإسلامية " . 

أولاً : العلماء في هذه البلاد كانوا متمسكين بالدعوة الى تطبيق الشريعة , ورافضين أن تقام أنظمة تخالف الشريعة، وداعين إلى اقتصاد إسلامي، ولم يكن همهم ذات النظام أو شكله , أو كلمة "بنك" ، بل كانوا يحرصون على المضمون , وهذا الأمر هو الغالب على الرأي الشرعي في السعودية ، ولهذا جاء نظام مؤسسة النقد منسجماً مع هذه الرغبة ومتمشياً مع هذا المطلب , وهو تحريم (الفائدة الربوية) كما في نظام المؤسسة الصادر بتاريخ 25 رجب 1371هـ , حيث قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 20جمادى الأولى 1377هـ : 

ونصت المادة الثانية أنه : ( لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض  فائدة ؛ إنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة , وذلك لسد نفقات المؤسسة ) (
). وينص في المادة السادسة منه على أنه: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء , فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال) (
).
وتقييدي لهذا الأمر بالغالب من علماء هذه البلاد ؛ حتى لا يأتي كاتب أو متكلم ويأتي بشخص غير معتبر من هذه المنظومة , أو معتبر لكن اجتهاده لا يمثل الغالب ؛ فيعلن أمام الملأ سقوط هذا الغالب وهذه القاعدة بهذا الفرد , وبذاك الاجتهاد الفردي.

وإذا أسقطنا القاعدة أو الغالب بالشاذ النادر لم يبق لدينا منهج سليم أو شريعة نبي ومنهاج رسول , فضلاً عن طريقة مجموعة من ورثة الأنبياء . ولا يقول بهذه الحجة ، أو يستعمل هذا الأسلوب ، إلا شخص لا يدرك بُعْدَ هذا الإيراد ، ولا يفهم أثر هذا الاستدلال ، أو ذاك الأسلوب على المسائل العلمية ، وفي الأمر نفسه يقدح في عقلية المورد والمستدل . 

ومما يبين ويوضح أن علماء هذه البلاد لا يهمهم المصطلح بحد ذاته ؛ أن لا مشاحة في الاصطلاح أو في النظام عندهم ما دام أنه لا يؤثر في المضمون ، وبشرط عدم وجود آثار جانبية على المسلم الفرد أو على المجتمع بأكمله من جراء هذا المصطلح أو ذاك النظام , ويبين ذلك قبولهم نظام القضاء الغربي كآلية وهيكل, لا على هيئته موادَّ .

 يقول الشيخ صالح الحصين : " نظام القضاء في المملكة هو نفسه يرجع في مصدره التاريخي إلى الفقه الغربي , وقد اقتبس من بعض التقنينات العربية المقتبسة بدورها من التقنينات الأوروبية . وقبل صدور هذا النظام عرض على هيئة كبار العلماء للمناقشة ,  وكان حين عرضه على الهيئة مسبوقاً في أذهان عدد كبير من الأعضاء بجريدة طويلة دونها أحد العلماء من خارج المجلس تنتقد النظام في الجملة , وتناقشه مادة مادة حاكمة على كثير من مواده بأنها مخالفة للشريعة أو غير موافقة لها. 

وقد درست الهيئة النظام وتداولت الرأي حوله مادة مادة ، وانتهت إلى الموافقة عليه دون تغيير , عدا مادة واحدة جرى تعديلها صياغة , وبقي مضمونها من دون تعديل (1) . 

ثانياً : أن سبب عدم إنشاء بنوك إسلامية ليس تحريم العلماء لكلمة (بنك) أو تحريمهم ( للنظام البنكي ) ؛ بل لقد نادى العلماء بإنشاء بنوك إسلامية , وإن كانوا يسمونها أحيانًا بتسميات أخرى ( كالمصارف الإسلامية )  .

ولو راجعنا تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية في المملكة لتبين لنا أن القول بأن العلماء كانوا عقبة أمام إنشاء هذا النوع من البنوك " المصارف " ؛ فيه مغالطة تاريخية.

فلو أخذنا شهادة متخصص وخبير وصاحب تجربة كبيرة في هذا المجال , بل صاحب أول تجربة سعودية أيضًا , وهو رجل الأعمال صالح كامل ، فقد شهد بأن الأمير محمد الفيصل هو رائد فكرة البنوك أو المصارف الإسلامية حيث   قال : " قولكم بأن صالح كامل هو رائد الاقتصاد الإسلامي فهذا افتراء على الحقيقة , وللأمانة التاريخية فأول من بدأ فكرة البنوك الإسلامية هو الأمير محمد الفيصل , وكنت أنا صالح كامل في ركابه ، وللتاريخ يجب أن تثبت هذه الحقائق ... صحيح أنا واصلت المسيرة ببعض الجهود المتعلقة في ذلك المجال ، ولكن يظل فضل الريادة للأمير محمد الفيصل " (2) . 

هذه الشهادة من شخص ممارس ، وهناك شهادة من شخص منظر , وهو الشيخ عبد الله بن منيع حيث شهد لمحمد الفيصل بأنه أول من خاض تجربة المصارف الإسلامية أو الاستثمار الإسلامي من خلال البنوك , حيث قال : " من آثار دعوة الملك فيصل الى التضامن الإسلامي أن تبنى ابنه البار سمو الأمير محمد الفيصل اتجاهاً جاداً نحو الاستثمار الإسلامي " (1) .

نرجع إلى شهادة محمد الفيصل في هذا المجال , وحكايته لتاريخ فكرة إنشاء المصارف أو البنوك الإسلامية , حتى يتضح لنا من هو الداعم والمساهم لفكرة البنوك أو المصارف الإسلامية , ومن هو غير المقتنع بجدواها أو صدقها أو نجاحها , وغير ذلك من الغايات الاقتصادية والسياسية والدينية ؛ فالمعارضة والرفض للبنوك الإسلامية جاءت من عدة توجهات وجهات وهي كالتالي :

(1) الاتجاه العلماني التغريبي : 

يقول محمد الفيصل : " إنه في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة البنوك الإسلامية في نهاية الستينات وبداية السبعينات الميلادية كان هنالك زخم كبير في الاتجاه العلماني التغريبي ؛ فاجتمع سوء الغرض والعداء لكل ما هو إسلامي من الأعداء في الداخل والخارج مع الجهل بالإسلام من جانب المسلمين "  (2) .

(2) صندوق النقد الدولي :

يقول أحمد صلاح جمجوم متحدثاً عن مشروع محمد الفيصل وفكرته في     البنوك الإسلامية : " كانت هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي ضد فكرة المشروع " (
).

(3) البنوك الربوية وممانعة القوى الغربية : 

يقول محمد الفيصل : " لا ننسى معارضة البنوك الربوية وممانعة القوى الغربية التي كانت تدرك أبعاد الفكرة وتأثيرها على الاقتصاد الدولي بتعاظم الدور الإسلامي وتفعيل الاقتصاديات الإسلامية بشكل أكثر استقلالية عن الاقتصاد الربوي الذي يسيطر الغرب عليه " (1)  .

(4) إحدى الصحف العربية الدولية : 

يقول محمد الفيصل : ( هاجمتنا تلك الصحيفة ورئيس تحريرها جهاد الخازن وأطلقوا علينا اسماً جديداً هو " الإسلاربوية " ) (2) .

(5) اللجنة المكونة من الأمير مساعد بن عبد الرحمن وأنور علي ومحمد أبالخيل وهشام ناظر : 

يقول محمد الفيصل تحت عنوان ( اللجنة التي رفضت مشروع المصرف ) : 

وأخيراً شكلت لجنة من الأمير مساعد وأنا وأنور علي وهشام ناظر لدراسة المشروع ، فعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً فقط , وقالوا لي فيه إنهم غير موافقين , وقال لي محمد أبا الخيل بالنص : " ما عندي استعداد أسمح لك بالتلاعب باسم الإسلام !! " طلبت أن نعمل محضراً للاجتماع فرفضوا وخرجوا " (3) . 

(6) الدكتور إبراهيم الناصر في بحثه (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) ، فمن آرائه في البحث والتي تبين موقفه من المصارف أو البنوك الإسلامية ؛ فهو يعتبر من المساهمين في عدم أسلمة البنوك , ومن الداعمين نظرياً في إضفاء الشرعية على البنوك التقليدية ، فعلى هذا جعلته سادس المواجهين لأسلمة البنوك أو إنشائها أو   فكرتها .

يقول الدكتور الناصر : " لن تكون هناك قوة إسلامية بدون اقتصاد ، ولن تكون    هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ، ولن تكون بنوك بلا فوائد " وقال في خاتمة بحثه: " نستخلص ضرورة الترخيص بالقرض بفائدة.... بذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة خارج نطاق أي تحريم أو خطر قانوني في استخدام مدخرات المواطنين في تعزيز هوية الاقتصاد الوطني ؛ فالعائد سيصبح ثابتاً ومضموناً " (1) .
(7) بعض المسئولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد  : 

حدثني الأستاذ عبد الرحمن بن عقيل قال : كان هناك فكرة تأسيس (بنك إسلامي).  فقد اجتمعنا عدة مرات أنا والشيخ صالح الحصين والشيخ محمد الجميح والأستاذين عبد الله الغليقة وصلاح أبا الخيل ، وكانت الاجتماعات في مكتب الجميح في الملز، واجتمعنا بأحد المسئولين في المالية وطلب أن نرفع له خطاباً في ذلك لكن لم يرد على الخطاب ولم يتجاوب معه .

(8) صندوق النقد الدولي :

وكما ذكر أيضًا أحمد صلاح جمجوم: " علمت أن المعاملة – معاملة مشروع محمد الفيصل - في مؤسسة النقد ؛ فذهبت إلى محافظ المؤسسة وكان وقتها عبد العزيز القريشي , وقلت له : علمت أن الموضوع أحيل إليك وكل ما أطلبه منك هو أن تقدم تقريرك من الناحية المالية الصرفة فحسب ، بغض النظر عن كون المشروع إسلاميًا ، وألا تدخل الجوانب السياسية أو الحسابات الدولية في التقرير. فاعتذر لأنني قلت له بأن رأيه إذا كان إيجابيًا سوف يكون دليلي الذي سأجادل به من أجل الترخيص للمشروع "  (2).

قبل التعليق على هذا التاريخ وتلك النصوص يحسن التنبيه إلى أمر قد يكون فات الأمير محمد الفيصل وصلاح جمجوم وعبد الرحمن العقيل وهو أنه لا يلزم رفض تلك اللجنة أو الجهة التي عرضت عليها مشاريع المصارف الإسلامية أن لهم موقفًا من أسلمة البنوك , يبين ذلك ثلاثة أمور :

الأمر الأول : وجود نماذج في ذلك الوقت لم تكن مشجعة وكانت نهايتها ذهاب أموال الناس باسم الاستثمارات الإسلامية , فكان الحذر والقلق .
الأمر الثاني : الخوف من سطوة البنوك الأجنبية ومقاطعتها للبنوك الإسلامية (1) .

يقول محمد الراجحي حول فكرة إنشاء مصرف الراجحي : " بخلاف وزير المالية في ذلك الوقت , فقد كان معارضًا لهذا الأمر ؛ لأنه يرى أن البنوك الأجنبية لن تسايرنا في ذلك , وستمتنع عن التعامل معنا , ولكن الملك فيصل – رحمه الله – والأمير فهد – رحمه الله – تدخَّلا , فقد كانا يحبَّاننا " (2) .  
الأمر الثالث : أن بعض من كان معارضًا التسرع في إنشاء المصارف الإسلامية قد وجد داعمًا لها من جهة أخرى , كما نجد ذلك عند الأستاذ محمد أبا الخيل (3)

نعود إلى الاستفادة من هذا التاريخ , والتاريخ الذي دونه صاحب أول تجربة لإنشاء مصرف إسلامي وكما مر من قبل شهادة رجل الأعمال صالح كامل والشيخ عبد الله بن منيع فيه , وكلاهما متخصص في هذا المجال فشهادتهم مقدمة وراجحة على من لم يدرك ذاك التاريخ . بل لعله لم يولد بعد ذاك الزمن , فنلاحظ من خلال هذا التاريخ الذي دونه وحكاه الأمير محمد الفيصل أنه لم يذكر من الرافضين لفكرة البنوك الإسلامية أحدًا من علماء الشريعة في السعودية , أو لجنة شرعية ما , مع أنه اهتم بذكر اللجان التي عرضت عليها الفكرة وصرح برأيها . 

يقول محمد الفيصل : " تقدمت بطلب للملك فيصل بإقامة بنك على أسس تجارية عام 1969م فحولني للأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية وقتها الذي حولني بدوره الى هيئة كبار العلماء لأدرس معهم الأمر , ولم أطلع معهم بشيء فلم يكن بينهم متخصص أناقش معه المشروع "(4).

محمد الفيصل هنا يحكي عن حالته مع العلماء فلم يورد لهم رأيًا ولم يذكر لهم قولاً في فكرته , فلا ينسب لساكت قول , مع أنه حريص - كما قلت - على تدوين ما قيل في الاجتماع حتى لو اقتضى الأمر باللهجة العامية , كما حصل مع اللجنة الأخرى التي جابهته بالرفض . 

كما أن بعض العلماء كانوا مؤيدين لهذه الفكرة ومتحمسين لها في زمن الرفض قول محمد الفيصل متحدثاً عن تأسيس اتحاد البنوك الإسلامية : " كان أول اجتماع لنا في مكة وتبرع لنا الشيخ محمد بن علي الحركان بفيلا يملكها كمركز رئيسي وحضر حفل الافتتاح أمير المنطقة فواز بن عبد العزيز والشيخ عبد العزيز بن باز, وأثناء إلقاء الشيخ ابن باز كلمته جاءنا أمر بإلغاء الحفل ، فشكرت الحضور وأنهيت الحفل "  (1).


يســتفاد من هذه الحكاية دعم بعض العلماء ومساهمتهم ؛ فالشيخ محمد الحركان كان من العلماء البارزين المعروفين , وقد منحهم فيلا ، والشيخ عبد العزيز بن باز خطب فيهم , فالأمر لا يحتاج الى تعليق أو دليل على وقفتهم مع المشروع  وإلى جانب الفكرة . 

يقول محمد بن عبد العزيز الراجحي عن فكرة إنشاء بنك الراجحي: " ويومها ذهب صالح الراجحي وإخوانه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم , وعاهدوه على طهارة معاملات البنك من الربا , وسيرها على نهج الاستقامة وفق الشريعة الإسلامية , وحتى الآن خلت معاملاتنا من الربا بفضل الله رب العالمين . وأما الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – فكان يقول : أنا أكفلهم , وكان فرحًا بوجود بنك يسري على هدى الإسلام . وأما المشايخ فأيدونا , ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – وكان يرى أن المصارف الإسلامية ليس فيها شيء . وكان من أشد أنصار إنشاء هذا البنك الإسلامي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد – رحمهما الله – وقد راجعوا معاملاتنا مرارًا كثيرة فلم يجدوا فيها شيء من الربا , والله الحمد . 

وأما الذين تعاونوا معنا من الهيئة العلمية فيما يتعلق بالمصرف فهم : الشيخ سليمان بن عبيد , والشيخ محمد بن عودة , والشيخ عبد الله بن عقيل , والشيخ صالح الحصين . وكنا نسعد بتشديدهم علينا ؛ لبالغ حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية " (1)  
أما رأي مجلس هيئة كبار العلماء فقد حكى عنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ حيث قال : " لقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع ـ الربا في البنوك ـ وتبادل فيه الرأي مع ولي الأمر وبينّا له أنه لا يجوز الإبقاء على هذه البنوك الربوية , وأن الواجب إيجاد بنوك إسلامية تقي الناس من الربا ويضعون بها أموالهم , واستجاب - وفقه الله - ووعد بإيجاد مؤسسة عظيمة واسعة , تكون فرجاً للناس من هذا الربا , وتوجد بها أموال المسلمين وتشغل أموال المسلمين بالطرق الشرعية والطرق المباحة , وسوف ينتهي أمرها قريباً إن شاء الله , وذلك في مصرف الراجحي المعروف ؛ فإن مصرف الراجحي قد تأسس ليكون بنكًا إسلاميًا , وأن توضع فيه أموال المسلمين المساهمين , وأن تستعمل ما شرع الله من المعاملات الإسلامية , وأن يبتعد عما حرمه الله , وسوف ـ إن شاء الله ـ يفتح قريباً ويستغنى به عما حرم الله من هذه المعاملات الربوية,  وسوف يقضي على هذه المعاملات المحرمة في هذه البلاد , ونرجو أن يقضى عليها في جميع البلاد الإسلامية , ويرجع الناس للعقل والصواب فإن دين الإسلام فيه كل خير لهم , وفيه كل سعادة وفيه كل عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة " (2) .

كذلك فقد صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء فتوى يتضح فيها دعم العلماء ومساندتهم للعمل المصرفي والنظام البنكي الإسلامي وهذا نصها:

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي   
         (سلمه الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد،

فأشير إلى الاستفتاء المقدم إلى مجلس هيئة كبار العلماء من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي عن الأعمال التي تقوم بها الشركة وأفيدكم أن المجلس درس المضاربات السبع التي وردت في المذكرة المقدمة منكم أثناء انعقاده في الدورة الاستثنائية الخامسة واتخذ فيها القرار رقم 80 بتاريخ 1/3/1401هـ ونصه ما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ؛ وبعد:

ففي الدورة الاستثنائية الخامسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض ابتداءً من العشرين من شهر صفر 1401هـ حتى غرة ربيع الأول منه اطلع المجلس على المذكرة الصادرة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1400هـ المرافـقة لهذا القرار واستعرض المضاربات التالية مما تقوم به الشركة:

1- المضاربة الإسلامية الأولى , ومدتها سنة , من يناير 1979م حتى 1980م.

2- المضاربة الإسلامية الأولى ,ومدتها ثلاث سنوات , من يناير 1979م حتى 1982م.
3- المضاربة الإسلامية الثانية , ومدتها خمس سنوات , من يونيو 1979م إلى يونيو 1984م.
4- المضاربة الإسلامية الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين , ومدتها عشرون سنة , من أكتوبر 1979م إلى أكتوبر 1999م.
5- المضاربة الإسلامية الرابعة للاستثمار الجاري , ومدتها خمسون سنة , تبدأ من يناير 1980م.
6- المضاربة الربع سنوية للمؤسسات المالية الإسلامية , يونيو 1979م.
وبعد دراسة هذه المضاربات ومناقشتها وتداول الرأي فيها رأى المجلس ما يلي:

1- يوصي المجلس المسلمين عامة , وأهل الحل والعقد منهم خاصة , أن يعملوا ما في وسعهم لحماية مجتمعاتهم من الربا والتعرض لمحاربة الله ورسوله. وأن يبادروا إلى إقامة البنوك والمصارف الإسلامية وتنشيطها حتى يتمكن الناس من إيداع أموالهم واستثماراتها بالطرق التي أباحها الله ويتقلص نشاط شركات التأمين والبنوك الربوية الموجودة الآن بين أظهر المسلمين.
2- يقرر المجلس بالأكثرية أنه لم يظهر له في هذه المضاربات ما يخالف الشريعة الإسلامية.
والله ولي التوفيق..وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
 فآمل الإحاطة..وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،



الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (1)
ومما يدل على أن ليس للعلماء في السعودية موقف من كلمة ( بنك ) أو من النظام البنكي , بل موقفهم ينصب على المضمون , وهو نوع التعامل هل هو بالربا أم بالبيع الحلال ؟ إفتاء بعضهم بجواز العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منه , لكن بشرط أن لا يكون عمله يدخل في مسيرة الأعمال الربوية , أما الراتب بشرط أن لا يكون من الربا يقيناً ، فمن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة عبد الله بن حميد (رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء) رحمه الله فقد سئل السؤال التالي : أتيحت لي فرصة عمل في بنك بأن أعمل على الآلة الكاتبة , وهذا البنك يتعامل في الربا  ويتقاضاه ، فما حكم عملي به ؟ وما حكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .

الجـواب : نعم . لا بأس بذلك ما دام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً ، بل هو مختلط ، يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل أن لا يكون من الربا ؛ فما دام أن الأمر مشتبه فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا , ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه " , وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " , فالربا أمره عظيم وشأنه كبير وقد قال ابن دقيق العيد : " إن أكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد . والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه , كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : " وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك,  والله أعلم " (1) .

فيستفاد من هذه الفتوى أن بعض هؤلاء العلماء أجازوا العمل في البنوك الربوية  بشروط , فما بال البنك غير الربوي ؟ فسيكون دعمهم له أكثر ومساهمتهم له أكبر؛ فلم يتوقف هؤلاء العلماء على التسمية أو على النظام ، بل الرفض على المضمون , وهو المساهمة في المعاملة الربوية كما ورد في النهي . 

وقبل أن أتجاوز التاريخ إلى المنطق أنبه إلى قضية تاريخية أخطأ فيها الأستاذ القاسم وهو قوله : " كان الفقهاء ـ يقصد في السعودية ـ يقولون : البنوك كلها حرام , وبهذا الإجمال تأخرت البنوك الإسلامية في السعودية حوالي 25 سنة ، في بلاد أخرى سمح الفقهاء بتفصيل معنى البنوك وبالفعل تطور مفهوم البنك التعاوني ثم البنك الإسلامي المتعامل في السلع ... " .

التاريخ في الحقيقة لا يدعم هذه الشهادة ؛ بل قد يحكم بأنها شهادة غير موثوقة وليست من جهة المعلومة , بل من جهة تفسيرها ؛ فالمعلومة صحيحة ! فقد نشأ نظام البنك الإسلامي في خارج السعودية قبل السعودية , لكن ما هو تفسير هذا النشوء ؟ وهل النظر الفقهي - والذي يسميه القاسم تفصيلي في معنى البنوك - هو الذي ساهم في نشوئها أم أن هناك دوافع أخرى لا تمت للنظر الفقهي بأي صلة هي التي ساهمت في ذلك النشوء كما سبق ؟؟ لا أنا ولا هو أدركنا تلك الأيام بحيث نشهد على هذا التاريخ لكن لنترك من أدرك وعاين وجرب يشهد ويحكم ويفسر ؛ يقول محمد الفيصل: " ولما جاء أنور السادات وأراد أن يضرب الناصريين الاشتراكيين وجد في الإسلاميين مؤيدًا له . وفي الأثناء تقدمنا بطلب لثلاث جهات بتأسيس بنك إسلامي : المملكة ، ومصر، والسودان , بعد أن عملنا نظاماً مفصلاً للمشروع. وجاءت الموافقة من حكومة الرئيس السادات ، وحكومة الرئيس جعفر النميري، وكان يمر بظروف مشابهة ويعيش مزاجاً إسلامياً     وقتها " (1) . ويؤكد هذه الحقيقة ويوضحها أحمد صلاح جمجوم بقوله: " أما الأمير محمد فإن نشاطه لم يتوقف بل ازداد إصراره على تنفيذ المشروع رغم العقبات . وقام ـ حفظه الله ـ بعمل اتصالات على أعلى المستويات في مصر والسودان وتمكن من الفوز بموافقة الرئيسين أنور السادات وجعفر نميري في العام نفسه ، ولأسباب سياسية مواتية ؛ فالرئيس المصري كان متحالفاً مع الإسلاميين في ذلك الوقت ضد القوى اليسارية ، والرئيس السوداني تخاصم مع التيار الشيوعي الذي جاء به إلى الحكم , واستعان عليهم بالإسلاميين . وهكذا فقد صدرت الموافقة من السلطات الرسمية في البلدين عام 1979 م ، وبدأنا على الفور في إنشاء بنكين الأول في الخرطوم تحت اسم بنك فيصل السوداني , والثاني في القاهرة باسم بنك فيصل المصري " (2). 

ومما يبين أن الأمر لم يكن عن نظر فقهي، اعتراض بعض الجهات الدعوية العلمية  في بعض هذه البلدان التي نشأت فيها ؛ يقول الأمير محمد الفيصل :      " هاجمتنا مجلة " الدعوة " صوت حزب الإخوان المصري متصورين أنها لعبة سعودية أمريكية ,  خصوصاً أن البنك لم يرخص له في المملكة " (1).

ومثل هذا الكلام قاله الأستاذ أحمد صلاح جمجوم ، ومما يبين حقيقة المقاصد التي كانت وراء هذا النشوء عند المنشئين، المآلات التي كادت تعصف بالفكرة؛ يقول الأمير محمد الفيصل : " ومن التحديات التي واجهتنا أن رئيس الوزراء المصري الراحل محيي الدين أعد مذكرة كاد أن يوقعها بتأميم بنك فيصل المصري ، ولكن المنية عاجلته بأزمة قلبية ، ومن المصادفات أن الرئيس جعفر نميري كاد يعتمد قراراً مماثلاً في السودان , إلا أن الانقلاب العسكري الذي أخرجه من السلطة أوقف ذلك , وكانت هناك أزمة مرت بسلام  - والحمد لله -  مع حكومة مصرية لاحقة " (2) .

أما المنطق المعكوس في رأي الأستاذ عبد العزيز القاسم فقوله بأن تحريم كلمة بنك أو النظام البنكي ساهم في إنشاء البنوك الربوية!! 

فهذا كلام غريب واستنتاج أغرب ؛ فالعلماء لم يصدروا التحريم إلا على واقع     مشاهد سبق فتواهم . وفتاواهم تتكلم على نظام قائم ويتعامل به ومتداول ؛ فكيف تعكس القضية ,  ويقال إن العلماء حرموا كلمة بنك أو النظام البنكي قبل أن يفد إليهم , وقبل أن يعرفوا مبادئ ذاك النظام وأساسياته !؟، فتحريمهم هو الذي ساهم في إنشاء النظام البنكي المحرم !؟ . هذا من جهة , ومن جهة أخرى إن فتاوى التحريم هي التي ساهمت في تقويض النظام البنكي المحرم , وأفسحت المجال ودعمت وأنجحت النظام البنكي الحلال والشرعي . وتاريخ إنشاء البنوك الإسلامية في هذه البلاد كان بدعم أصحاب فتاوى التحريم واقتراحهم ومساهمتهم كما مر معنا. أما مفعول فتاوى التحريم في عملية إنجاح البنك الإسلامي، فقد حدثني المهندس منصور الغليقة نائب مدير عام شركة الراجحي بأن من أكبر عوامل إنجاح شركة الراجحي المصرفية هو اختيار ما يقارب الخمسمائة ألف موظف من موظفي الحكومة تحويل رواتبهم إلى شركة الراجحي من دون البنوك التقليدية.. هذا منذ عشر سنوات .

والمعروف أن هؤلاء المحولين لم يقوموا بذلك للخدمة المتميزة التي يوجد مثيلاتها في البنوك التقليدية المحول عنها , بل قد تكون الأفضل أحيانًا في الامتيازات والخدمات , وغير ذلك مما يحتاجه العميل . لكن سبب التحويل هو تقوى الله وإبراء للنفس وطلبًا للمال الحلال , ومن باب التعاون على البر والتقوى . وهذه الفضائل قويت بالتعبئة القوية من هؤلاء العلماء تجاه البنك الربوي وذلك بالفتاوى والبيانات المحرمة والمنفرة ؛ يقول الشيخ صالح الحصين: " لا شك أن المصارف الإسلامية نجحت في الجملة-  بالنسبة للمصارف الربوية - فهي لا تشكو من شح الودائع تحت الطلب، ولكن العامل الذي ساعدها في ذلك عامل خارجي هو التفضيل العاطفي الناشئ لدى المودعين عن كراهية الربا ومؤسساته " (1) .
وينقل الدكتور محمد عمر شابرا عن تقرير أعدته ( د.تراوت واهلرز شارف ) لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن المصارف الإسلامية " اجتذبت حتى الآن قطاعات جديدة من المسلمين , كانت لأسباب دينية خارج الدارات المالية " (2). وذلك ما شهد به الرئيس التنفيذي لبنك (آركابيتا) في البحرين عاطف أحمد عبد الملك في حوار معه إذ يقول : "..وأنت كمستثمر تحكم رأيك ، فقبل 30 سنة لما بدأت الفكرة - يقصد فكرة البنوك الإسلامية -  كانت بسيطة ليست من قبل رجال أعمال أو رجال بنوك، لكن بسبب الوازع الديني، وكان هناك تشكيك في تلك الفترة، انظر إلى البنوك السعودية الآن يطورون منتجاتهم وأصبحت جميع منتجاتهم إسلامية، كذلك في الإمارات والكويت وقطر، فهذه لم تأت من فراغ، لكن من الاقتناع في الطلب " (3) . 

ومن المعلوم من تاريخ التحولات التي طرأت على البنوك التقليدية ذات النظام الربوي إلى النظام الشرعي والتي ما زالت تشهد تحولاً أكبر في ذلك ، من المعلوم من هذا التاريخ أن أكبر عوامل هذه التحولات وأسبابها نجاح التجربة الأولى للبنك الإسلامي ,  وسبب نجاح هذه التجربة - كما مر معنا - هو دعم الناس لها وتحويل أموالهم واستثماراتهم تجاهها ؛ وسبب هذا التحويل من المستثمرين والمودعين هو الرغبة في البعد عن المال الحرام وطلب الحلال ، وهذا البعد سببه تحريم العلماء وتشديدهم على العملية الربوية ؛ فكيف تعكس هذه المعادلة ويقلب التاريخ ويتجنى على الحقيقة ؟!!  
كتبه خالد بن عبدالله الغليقة 
تصحيح النقد الخاطئ للخطاب الشرعي

تجاه القانون

يقول الأستاذ القاسم جواباً على سؤال (1): " كيف يمكن أن يساهم الإسلاميون المتشددون في تعطيل الشريعة؟ " : "...قضية التشريع على سبيل المثال، لا يمكن أن تقول للناس: القوانين حرام وتترك الناس في فوضى في تعاملاتهم ، وإذا تقدمت بوضع أنظمة محترماً أصول الشريعة أسهمت في تعميق الشريعة ، لا يمكن أن تكون الشريعة هي ترك الناس فوضى ، كيف نحرم تعليم القانون ؟ مثلاً: الذي هو..لم يُفتح قسم للقانون في جامعة الإمام على سبيل المثال إلا منذ 10 سنوات أو 15 سنة ، ولم يُفتح بهذا الاسم، باسم آخر اسمه "السياسة الشرعية" ، لكن تُدرس فيه القوانين الوضعية كما هي في فرنسا وغير فرنسا ، لماذا لم نطرح هذه القضية بوضوح ونعالج هذه القضايا ، ونفرق بين القانون المحرم والقانون المشروع ؟ لماذا نسمي القانون إذا صدر من الدولة نظاماً ، ونطيعه ونأمر بطاعته، وفي الوقت نفسه تصدر فتاوى بمنع استيراد كتب القانون ، كما صدرت في الستينات مثلاً أو السبعينات ؟ أو فتاوى بتحريم الدراسة في القانون ، أو فتاوى حتى الآن بمنع تدريس القانون في بعض الجامعات " .

هذا الكلام كالفقرة الأولى السابقة  والتي كانت عن (البنوك) فيه خطأ تاريخي ومنطق معكوس ويتبين ذلك من عدة أمور:
أولاً: الخطأ التاريخي:

قول الأستاذ القاسم : " لا يمكن أن نقول للناس : القوانين حرام ونترك الناس في فوضى من تعاملاتهم " ، في هذا الكلام نسبة التحريم لعلماء البلاد السعودية للقوانين مطلقاً وبشكل عام , من دون تفصيل بين القوانين , ومن دون مراعاة الزمن والحالة التي صدرت فيها تلك الفتاوى ، فبالنسبة للأمر الأول , وهو أن العلماء حرموا القوانين مطلقاً بشكل عام , وحرموها لذاتها لا لما تضمنته من مخالفات شرعية ؛ فهذا فيه خطأ على حقيقة التاريخ يتبين ذلك بما يلي : 

1. أن العلماء لم يحرموا القوانين مطلقاً لذاتها ؛ بل حرموها لما تضمنته من مخالفات شرعية , ودليل ذلك أنهم إذا علموا وعرفوا بعد الدراسة والتمحيص أن ذاك القانون ليس فيه مخالفة شرعية قبلوه . من أدلة ذلك ما ذكره الشيخ صالح الحصين عنهم في قضية النظام القضائي حيث قال :  " نظام القضاء في المملكة هو نفسه يرجع في مصدره التاريخي إلى الفقه الغربي وقد اقتبس من بعض التقنينات العربية المقتبسة بدورها من التقنينات الأوروبية . وقبل صدور هذا النظام عرض على هيئة كبار العلماء للمناقشة ، وكان عرضه على الهيئة مسبوقاً في أذهان عدد كبير من الأعضاء بجريدة طويلة دوّنها أحد العلماء من خارج المجلس تنتقد النظام في الجملة , وتناقشه مادةً مادة حاكمةً على كثير من مواده بأنها مخالفة للشريعة أو غير موافقة لها . وقد درست الهيئة النظام وتداولت الرأي حوله مادةً مادة، وانتهت إلى الموافقة عليه دون تغيير عدا مادة واحدة جرى تعديلها صياغة وبقي مضمونها من دون تعديل " (1) .

بل إن قبولهم للأنظمة التي على شكل مواد، سابقٌ لهذه الحادثة التي ذكرها الشيخ , وهو قبولهم للتنظيم الأساسي للقضاء بالمملكة والذي صدر في سنة 1346هـ، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ :  " لقد جاء المرسوم الملكي الصادر في 4 صفر 1346هـ بخمسة فصول في أربع وعشرين مادة فقط، تضمنت ما يلي (2) :


الفصل الأول : تشكيل المحاكم، ووظائفها .


الفصل الثاني : هيئة المراقبة العامة، واختصاصاتها .

الفصل الثالث : أحكام خاصة بالإسراع بالبت في القضايا ، وهي ما يعرف الآن بأصول وأحكام المرافعات .

الفصل الرابع : خاص بكتاب العدل .

الفصل الخامس : خاص بدوائر بيت المال .

مما يبين أن العلماء تبنوا هذا النظام المقنـَّن، بل أشار بعض الباحثين المختصين إلى أن جملة هذه النظم أنشئت تحت إشراف المشايخ والعلماء، فقد قال د.سعود الدريب في ترجمته للشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ : " ...لقد أدرك الملك عبد العزيز أن نجاح هذه الحركة  ـ حركة الإصلاح القضائي ـ يتوقف على اختيار الرجل القيادي الكفء لها ، والمعروف والمقبول في الوسط الاجتماعي في المملكة ، فاختار لها الرجل المعروف بعلمه وعدالته وتجاربه الناجحة [يعني الشيخ عبد الله بن حسن ، وذلك في عام 1346هـ]...وبعيد هذا الاختيار أصدر أول مرسوم في تاريخ القضاء في 4 صفر 1346هـ "  ، وهو النظام الذي ذكرتُه آنفاً ، ثم علّق د.الدريب على هذه المسيرة بقوله : " ... ومثل تركيز مسئوليات القضاء الشرعي سنة 1372هـ، ثم لسنة 1375هـ ، وأنظمة كتاب العدل لسنة 1346هـ ، وجملة هذه النظم من اقتراح وإعداد رئاسة القضاة بإشراف وتوجيه الرئيس الشيخ عبد الله بن حسن "  (1) . 

وتدل إشارة الدكتور سعود الدريب إلى (جملة هذه النظم والقضايا) على أن نشوء هذه الأنظمة والتراتيب ـ قانون القضاء ـ كانت موجودة سابقاً. والمعروف تاريخياً أن جملة هذه الأنظمة كانت موجودة في النظام العثماني في الحجاز، والذي أخذ بدوره من النظام الأوروبي.

ومرةً أخرى هنا، يقبل العلماء النظام (القانون) ، ما دام لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . ومما يوضح هذه القضية أكثر أن العلماء لما قبلوا هذا النظام ثم بعد ذلك تبين لهم أنه يشتمل على بعض المخالفات الشرعية كالمتضمنة في (نظام المرافعات) ، سعوا إلى إلغائها لدى ولي العهد ، كما في نص الأمر الصادر من حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير سعود بن عبد العزيز، برقم 109 في 24-1-1372هـ بالموافقة على هذه التعليمات وتنفيذها (أي النظام القضائي) ، وهذا نصه:    " ...وبعد ، فتسهيلاً لأعمال القضاء والمحاكم الشرعية في البلاد ، فقد أعدنا النظر في النظم السابقة المعمول بها في رئاسة القضاء وفي المحاكم والإدارات الشرعية ، فرأينا ضرورة إلغاء نظام المرافعات السابق ، رغبة منا في تنفيذ الأحكام الشرعية حسبما يأمر به الشرع ، بدون [تغيير] (1) أو تأخير أو تبديل ، وإبداله بتعليمات إدارية من شأنها تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية..." (2) .
2. من أقوال العلماء في السعودية والذي يتضح منه التفصيل في حال القوانين وأن ذات القانون ليس عليه مآخذ ؛ إنما الملاحظة على مضمونه . يقول الشيخ محمد ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :  " أما موضوع القوانين، فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها ؛ لأن قبول الحق واجب على كل إنسان ، حتى لو جاء بها أكفر الناس ، فقد قال الله عز وجل : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها(  ، فقال الله تعالى : (إن الله لا يأمر بالفحشاء ( [الأعراف:28]. وسكت عن قولهم : (وجدنا عليها آباءنا) ؛ لأنها حق ، فإذا كان تعالى قَبِِِِـِل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على أن كلمة الحق تقبل من كل واحد، وكذلك في قصة الشيطان لما قال لأبي هريرة : " إنك إذا قرأت آية الكرسي لمْ يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح " قبل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (3) ، وكذلك اليهودي الذي قال : " إنا نجد في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ـ وذكر الحديث ـ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ؛ تصديقاً لقوله ، وقرأ:  ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ( [الزمر: 67]  (1).

فالحق الذي في القوانين ـ وإن كان من وضع البشر ـ مقبول ، لا لأنه قول فلان وفلان أو وضع فلان وفلان ، ولكنه لأنه حق .

وأما ما فيه من خطأ ، فهذا يمكن تعديله باجتماع أهل الحل [والعقد](2) والعلماء والوجهاء ، ودراسة القوانين ، فيُرفض ما خالف الحق ، ويُقبل ما يوافق الحق)(3).

2. يقول الأستاذ القاسم : " كيف نحرم تعليم القانون ؟  مثلاً : لم يفتح قسم للقانون في جامعة الإمام على سبيل المثال إلا منذ عشر سنوات أو خمسة عشر سنة ، ولم يفتح بهذا الاسم باسم آخر اسمه " السياسة الشرعية " لكن تدرس فيه القوانين ، كما هي في فرنسا وغير فرنسا ، لماذا لا نطرح هذه القضية بوضوح ونعالج هذه القضايا . ونفرق بين القانون المحرم والقانون المشروع ؟ " 

هذه الفقرة فيها عدة أمور نتوقف عندها :


 1-  قضية (أن العلماء حرموا تعليم القانون) ، هنا أيضاً ؛ القاسم يعمم الحكم فيخطئ في حكمه على تاريخ العلماء مع تعليم القانون ولا يفصِّل ، ولا أدري سبب   ذلك ؟ وهل هو عدم فهمه للفتوى في هذه القضية مع وضوحها جداً؟ أم أنه اعتمد على مغالطات آخرين ، استُلت من أدبيات الحرب الإعلامية والمغرضة على الدولة السعودية وحكامها وعلمائها ومنهجها منذ نشأت من مدعي الحضارة والتحضر والتقدمية ؟ زعموا (وبئس مطية الرجل زعموا) كما في الحديث . وقد لخص الشيخ الأديب علي الطنطاوي ـ  رحمه الله ـ  هذا الانبهار وحال المنبهرين والذي كنا نتوقع أنهم اندثروا وتقلص انبهارهم  بعدما تكشفت الأمور واتضحت الحقائق وانجلى الغبار والذي بيّن أن التقدميين لا يمتطون فرساً كما أوهموا العامة بل يمتطون أتاناً. يقول الشيخ علي الطنطاوي : " كثيراً ما كنت أناقش أناساً من المجددين فأذكر لهم كلمة خالدة لأحد عظماء الشرق فيقلبون شفاههم ويجعدون جباههم ويعرضون عنها ازدراءً لها !  "فأذكر لهم الكلمة" مثلها وفي معناها العام "الإفرنجي" فيسمعون ويخضعون ويهزون رؤوسهم إكباراً لها وإعجاباً بها ! وأنقل القاعدة الشرعية عن فقيه من فقهائنا فيأبونها ، فإن نقلت هذه القاعدة عن فقيه إفرنجي قبلوها ! ، ويحقرون العادة من عاداتنا ، فإن علموا أن شعباً من شعوب أوروبا الراقية أو أمريكا قد اعتادها " عظّموها ! " كأن الخير لا يكون خيراً لذاته إلا "بالماركة الإفرنجية" ، والشر لا يكون شراً لذاته بل بالطابع الشرقي عليه " .

نرجع إلى قضيتنا فنقول : إن العلماء لم يحرموا تعلم القانون أو تعليمه أو تدريسه أو دراسته , بل المحرم في فتاواهم  والممنوع هو تفضيلها على الشريعة أو الحكم بها , وإليك بيان ذلك من فتاواهم:

" من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان , آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد : فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 3/5/1397هـ وصلكم الله بهداه , ولم يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو ستة ، وقد فهمت ما تضمنه السؤال عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها , هل يكفر بذلك أو يفسق ؟ وهل تصح الصلاة خلفه ؟

والجواب: لا ريب أن الله أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أنه من صفة المنافقين كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو حكم الجاهلية ، وبيّن عز وجل أنه لا أحسن من حكمه ، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه ، بل يسلموا له تسليما ً، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أُنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم ، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :

(القسم الأول) : من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها , أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها ، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر ، أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها , وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها ، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة ، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره ، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل ،  وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره ؛ لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك ؛ أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ؛ ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم . 

( القسم الثاني ) : من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك , مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك , فأصحاب هذا القسم ـ لا شك ـ  فساق , وفيهم كفر وظلم وفسق , لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) ، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة ( الرسائل الأولى ) .

ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة ، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ،  ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر ، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك ، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام ، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام ، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال ، لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك , كما سبق بيان ذلك .

( القسم الثالث ) : من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك , فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرًا أكبر ؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بل بالضرورة أنه محرم , فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا . 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها ، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ؛ ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية ، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها . 

ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلاً من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك ، لم يجز أن يحكم على الباقين بحكمه؟ لأن الله سبحانه يقول : ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (  ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يجني جان إلا على نفسه ".

وبما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة ، ولا يقره أهل العلم ، وليس له أصل يرجع إليه ، وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلاً لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في القسم الأول ، أو تفسيقهم أو تكفيرهم ، أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم ، وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة   خلفهم . 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (1) .


2. يقول الأستاذ القاسم: " لم يفتح قسم للقانون في جامعة الإمام مثلاً وعلى سبيل المثال إلا منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة" .


التاريخ يبيّن خطأ هذا التاريخ فإذا كان الشيخ عبد العزيز ابن باز أصدر فتواه السابقة والتي يبارك فيها أقسام القانون التي في جامعة الإمام في معهد القضاء ومعهد الإدارة في 3/5/1397 فهذا يدل على أن القاسم بعيد عن مسيرة دراسة القانون في السعودية وموقف علمائها منه ، وغير مدرك نشأة وتاريخ هذه الأقسام التي تدرس القانون مع أنه تخرج من الجامعة نفسها التي أُنشئ فيها ذاك القسم (().

3. قول الأستاذ القاسم : " قضية التشريع على سبيل المثال لا يمكن أن تقول للناس : القوانين حرام وتترك الناس في فوضى في تعاملاتهم ، وإذا تقدمت بوضع هذه الأنظمة محترماً أصول الشريعة لا يمكن أن تكون الشريعة هي ترك الناس فوضى " .

هل بالفعل كان الناس في فوضى من تعاملاتهم ؟ فالذي يظهر لي أن هذا فيه تضخيم كبير للحالة التي كان عليها الناس ، بل كان الناس على تعاملات مأخوذة من الشرع ، وعرف وعادة لا تخالفان الشرع. 

     ولا أظن القاسم يخالف بأن هذين الأمرين استوعبا تعاملات الناس وتصرفاتهم في بداية تكوين الدولة السعودية الحديثة , وهذه الحالة من تكريس الاعتماد على هذين الأمرين المصدرين لها ظرفها الاجتماعي والتاريخي فليس هناك فوضى أو ما يسمّى في عرف القانونيين " الفراغ الفقهي " الكبير والواضح . ومرةً ثانيةً لا أظن القاسم يشك بأن هذين المصدرين كانا مضامين معترفًا بهما شرعاً , وقانوناً أيضاً ؛ فهما بمثابة النظاميْن أو القانونيْن ينظمان تعاملات الناس .

فالشيخ صالح الحصين ـ الذي جمع بين العلم الشرعي والمعرفة القانونية ـ في بحثه في القانون الإداري صنف مصادر القانون إلى : 1 – العرف .      2 – الدين . فتحت المصدر الأول ، ألا وهو (العرف) يقول: " توجد بعض العادات الاجتماعية التي يتعارف أفراد المجتمع على احترامها، وقد تصل هذه العادات إلى درجة من السيطرة والاستقرار والثبات في ضمير المجتمع إلى درجة أن تفرض السلطة العليا في المجتمع احترامها على الكافة بوسائل القوة التنفيذية ، وحينئذ يصبح العرف أو العادة مصدراً من مصادر القواعد القانونية وتصبح هذه القواعد التي أنشأها العرف وثبتها واجبة الطاعة على الكافة تحكم شؤونها ويلزمها الانصياع لها .

وقد نصت بعض التشريعات على وجوب تطبيق القواعد العرفية إذا لم يوجد نص تشريعي خاص بالحالة موضوع التطبيق ؛ ومن بين هذه التشريعات تشريعات البلاد العربية ( مصر ـ العراق ـ سوريا ـ ليبيا ) , حيث تنص قوانين هذه البلاد المدنية في المادة الأولى منها على وجوب تحكيم القواعد العرفية عند عدم النص على قواعد خاصة بالحالات موضوع للتطبيق.

وللقواعد العرفية مجال كبير في النظام السعودي ، حيث قضت الظروف التاريخية والاجتماعية لعدم الوصول بالتشريع أو وضع القوانين إلى درجة تماثل حالة التشريع في البلاد الأخرى والقواعد العرفية في النظام السعودي تكسب مجالها الواسع باعتراف الشريعة الإسلامية بها كقواعد منظمة للسلوك الاجتماعي وكلنا يعرف القاعدة الشرعية التي تقول: " إن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ".

إن العرف قد أدى دوراً أكبر كمصدر للقواعد القانونية وقديماً كان هو المصدر الأعظم لهذه القواعد ، ولكن المدنية بتقدمها وتقدم حركة التشريع أو التنظيم قد ساعدت على تحديد مجال العرف كمصدر للقواعد القانونية , وحلت محلها مصادر أكبر أهمية " .

        وتحت عنوان (الدين) ، يقول الشيخ الحصين : " وفي بعض البلاد يسود الشعور الديني ضمائر أفراد المجتمع ، وقد يكون الدين كالدين الإسلامي يعنى بتنظيم السلوك الاجتماعي تنظيماً تفصيلياً ، وتختلط أحياناً السلطة المدنية بالسلطة الزمنية , فتصبح القواعد التي ينشئها الدين , وينظم الدين بها علاقات المجتمع قواعد لا تجد احترامها في الشعور الذاتي لأفراد المجتمع فحسب , بل تجد احترامها بواسطة السلطة العليا المنظمة في المجتمع والتي تفرض بالقوة المادية طاعة تلك القواعد على كافة أفراد المجتمع . والقانون أو النظام السعودي من بين القوانين والأنظمة القليلة في المجتمع المتدين التي يمثل فيها الدين أعظم الأهمية كمصدر من مصادر القانون , بل إن المفروض , إن لم تكن القواعد القانونية السائدة في المجتمع السعودي مستمدة من الدين مباشرة ، أن تكون على الأقل غير معارضة لقواعده وروحه. بل إن بعض هذه القواعد قد تدخل (التشريع) فصاغها في قوانين مكتوبة , ومن أمثال هذه القواعد قانون أو نظام الزكاة " (1) .

فعلى هذا نقول للأستاذ القاسم: إذا تبين أن العرف من أكثر مصادر القانون والنظم كما في تشريعات بعض البلاد العربية ، فهذا يدل على أن تعاملات الناس في السعودية لم تكن فوضى ، بل كانت تسير وفق قانون اسمه (العرف) ، وكما ذكر الشيخ صالح الحصين فإن اعتماد هذا المصدر في الحالة أو النظام السعودي أكبر وأكثر من غيرها من الحالات والنظم الأخرى، فضلاً عن كون هذا المصدر قد اكتسب رسوخاً بسبب اعتراف الشريعة الإسلامية به مصدراً للتنظيم كما في القاعدة الشرعية : (إن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ؛ ولهذا أصدر الملك عبد العزيز - رحمه الله – أمره باعتماد هذا الأمر وإمضائه كما في النص التالي: " صدرت الإرادة السنية رقم (5)/9/2 في 13/7/1353هـ ، وما لحقها برقم (5)/9/4 في 26/7/1353هـ الأحكام التي تتعلق بالمساقاة وإجارة النخيل والمسائل الإرثية والأوقاف يحكم فيها على مذهب أهل البلد التي فيها الدعوى ، سواء كانوا أحنافاً أو شوافع أو غيرهم) ، وعلق الدكتور سعود الدريب ـ وهو المختص في هذا المجال ـ  في تأكيد هذا الأمر حيث قال : " وهذا موافقة للقاعدة الشرعية أن العادة محكمة ، وأن المعروف عرفاً كالمشروط  شرطاً " (1) .

أما من الجانب الديني ومما يدل على أن الناس لم يكونوا في فوضى في تعاملاتهم من جهة التشريع , وأن لهم نظاماً يحكم بينهم ويسيرون عليه في تعاملاتهم ويتحاكمون إليه , وأن لديهم قانوناً يلتزمون به في التقاضي والقضاء بينهم . يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله في استعراض مسيرة حركة الإصلاح القضائي:  " وأما الجانب الفقهي: فيتمثل بالقرار الصادر من هيئة المراقبة القضائية ، برقم (3) وتاريخ (7/1/1347هـ) المقترن بالتصديق العالي بتاريخ (24/3/1347هـ) بالصيغة الآتية:

1- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم، منطبقاً على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ نظراً لسهولة مراجعة كتبه، والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.

2- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم: يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذُكر.

ويكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، على الكتب الآتية:
1-  شرح المنتهى.

ب- شرح الإقناع.

فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما، فهو المتبع. وما اختلفا فيه، فالعمل بما في المنتهى. فإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران ، وإذا لم يجد القاضي نصَّ القضية في الشروح المذكورة ، طلب نصَّها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح (1) .

ثانياً: المنطق المعكوس:

المنطق المعكوس في كلام الأستاذ القاسم هو قوله :  " قضية التشريع على سبيل المثال لا يمكن أن تقول للناس: القوانين حرام وتترك الناس في فوضى في تعاملاتهم، وإذا تقدمت بوضع هذه الأنظمة محترماً أصول الشريعة لا يمكن أن تكون الشريعة هي ترك الناس فوضى " .

يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى جلب القوانين لكن بشرط حذف ما يخالف الشريعة فيها وتطعيمها بالفقه الإسلامي، وهو الذي يفهم من قوله : " احترام أصول الشريعة " ، وما أعرفه أن هذه الطريقة كانت مرحلة من المراحل التي مرت بالبلدان الإسلامية ، وهو مرحلة الاستعمار والوصاية ، أو في زمن الزحف القوي لإلغاء الشريعة , وإحلال القوانين الأوربية , فكان هناك من يريد أن يقوم بعملية (فرملة) لهذا الزحف القوي واحتواء الموقف، عن طريق القبول بالقوانين الغربية، والرضوخ للمرجعيـة الأوربيـة لكن بشرط احترام أصول الشريعـة الإسـلاميـة وثوابتها ، لكن هنـاك من اعتذر لهؤلاء بأنهم يعيشون مرحلة الزحف القوي ، وزمن إزاحة الشريعة بالكلية ، فمن أولئك المعتذرين كان الدكتور عبد الرزاق السنهوري وتلميذه الدكتور توفيق الشاوي ، إذ قال الأخير عن الأول في كتابه ( سيادة الشريعة الإسلامية في مصر ) : "...فرغم أنه كان في ميدان التنفيذ العملي من الذين اتبعوا أسلوب التدرج والاعتدال ومراعاة مقتضيات الظروف التي تحيط بالعالم الإسلامي. فإنه عندما يكتب أو يؤلف كان يدافع عن سيادة مبادئ الشريعة ووجوب الالتزام بها التزاماً كاملاً شاملاً في جميع بلاد المسلمين " ، وفي موضع آخر يقول: " وكل الذين يدعون لتطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً فورياً لا يقولون أكثر مما قاله السنهوري في مجال الفقه والدراسة. أما في مجال العمل والتنفيذ فإن السنهوري كان يعمل ما يستطيع عمله في الظروف القائمة، ولذلك اضطر إلى العمل التدريجي وسار في خطة الاعتدال، دون أن يتنكر لمبدأ وجوب الالتزام بالشريعة التزاماً كاملاً عندما يكون ممكناً، إنه يقر بوجود قوى خارجية تعترض على التطبيق الفوري للشريعة، ولم ينكر ذلك أو يتستر عليه، كما يفعل أدعياء الاعتدال والتدرج في الوقت الحاضر، الذين يتصدون لإخفاء واقع التدخل الأجنبي وينكرون وجود ضغوط خارجية وينسبون لأنفسهم ما يدعيه الاستعمار من تجريح للشريعة ونقد لأحكامها لكي يهدئوا من غضبة الشعوب على التدخل الأجنبي، وهم بذلك إنما يتصدون لحماية ذلك التدخل بإخفائه عن أعين الشعوب " (1). 

ويقول الشاوي في معرض حديثه عن موقف السنهوري من القوانين المدنية التي كتبها للدول العربية مثل مصر والعراق والكويت وغيرها : " كان يعتبرها تشريعـات مرحليـة مؤقتة يجـب تجاوزها إلى التطبيـق الكامـل للشريعـة  الإسلامية "(1).

ويؤكد مسألة الضغوط الخارجية للحيلولة دون تطبيق الشريعة تعليق الشاوي على كلام للدكتور جمال الدين محمود (نائب رئيس محكمة النقض) ـ في مقال له بالأهرام ـ عن الحقبة التي كتب فيها د.عبد الرزاق السنهوري القانون المدني لمصر في عام 1937م ، قال جمال الدين:  " وكان مستشار محكمة النقض ولفيف من أساتذة الأزهر قد طالبوا بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية في إعداد القانون لاتصالها بشعور الأمة ودقتها الفنية ، ثم إنها ـ على حد قولهم ـ أقرب الشرائع إلى "القانون الفرنسي" الذي استوردت منه نصوص القانون المدني المختلط والأهلي على السواء " (2) ، ويعقب الشاوي على ما سبق قائلاً: " هذه العبارة تدل على أن هؤلاء المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية كانوا في منتهى الحذر خشية أن يثيروا القوى الأجنبية على مصر بحجة أنها ابتعدت عن التشريع "العصري"، فأكدوا لها أن شريعتنا هي أقرب الشرائع إلى القانون الفرنسي"  (3).

وممن يفهم منه الاعتذار لعبد الرزاق السنهوري ، الشيخ صالح الحصين حفظه الله، إذ رد في رسالة على سؤال حول حقيقة توجهات السنهوري ، وهل كان يريد نقل القوانين الغربية إلى العالم الإسلامي ؟ فأجاب: "...من الصعب الإخبار عن القصود والنوايا. ما أعرفه عن الدكتور عبد الرزاق السنهوري      - غفر الله له - من محاضراته وكتبه وحلقات البحث التي كان يعقدها ويحضرها بضعة أشخاص كنت أحدهم أنه بعد دراسته للفقه الإسلامي دراسة واسعة وإدراكه ـ كما كان يقول دائماً ـ أن الفقه الإسلامي منظوراً إليه صناعةً بشريةً ، سبق ما انتهى إليه علم القانون المعاصر في عدة نظريات فقهية ، على سبيل المثال نظريتا تحول العقد وانتقاص العقد اللتان توصل إليهما الفقه الجرماني حديثاً ، وأنه لا يزال سابقاً في بعض النظريات المتصلة بالعقد ، عندما كتب التقنين المدني المصري أفاد كثيراً من الفقه الإسلامي، وفي كتابته للتقنين المدني العراقي أفاد أكثر ، وعندما طلبت منه دولة عربية بعد ذلك كتابة قانون مدني، أشار عليها باعتماد مجلة الأحكام (العثمانية) ؛ إذ كان يرى أن يكون لدول الجامعة العربية تقنين مدني واحد يكون مرتكزاً على الفقه الإسلامي ، ولكنه يرى أن يسبق ذلك دراسات وبحوث كافية لتحقيق هذه الغاية " (1) .


ويذكر طارق البشري عن سيرة السنهوري: " كان الرجل منذ أوائل الثلاثينيات ـ مع دعوته للاستقلال القانوني والفقهي عن الغرب، حسبما سلفت الإشارة إليه من كتابته في عام 1934م ـ يشير إلى ما ينطوي عليه فقه الشريعة من إمكانات كبيرة ومن مرونة وقابلية للتطور. وإن هذا المورد هو أحد عناصر مشروعه للقانون المستقل. وقد ذكر هذا المعنى بعد ذلك في مجلة القضاء العراقية في آذار/مارس عام 1936م. ومما قاله : " ففي هذه الشريعة ، عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها ، لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول ، وفي مسايرة التطور ، عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث "  ويتابع البشري في موضع آخر: " وخرج من هذه المرحلة يقول عن الفقه الإسلامي: إنه " لا تقل عراقته في ذلك عن عراقة القانون الروماني، وهو لا يقل عنه في دقة منطقه وفي متانة الصياغة وفي القابلية للتطور. وهو مثله صالح لأن يكون قانوناً عالمياً، بل كان بالفعل قانوناً عالمياً...هذه هي عقيدتي في الفقه الإسلامي، تكونت لا من العاطفة والشعور فحسب، بل تضافر في تكوينها الشعور والعقل، ومكن لها شيء من الدرس، وأكثر ما كان درساً للفقه الإسلامي عند وضع القانون المدني العراقي...فأتاح لي اطلاعي على نصوص الفقه الإسلامي ـ سواء كانت مقننة في "المجلة" ومرشد الحيران، أو كانت معروضة عرضاً فقهياً في أمهات الكتب، وفي مختلف المذاهب ـ أن ألحظ مكانة هذا الفقه وحظه من الأصالة والابتداع وما يكمن فيه من حيوية وقابلية للتطور..." (1) .

ويؤيد البشري في ذلك ما نقله الدكتور محمد عمارة في كتابه ( الإسلام والتحديات المعاصرة ) من قول للسنهوري يحذر فيه من " التمويه " في أسلمة القوانين ؛ إذ يأخذ قوم نصوص القوانين ، ثم يحاولون تخريجها على أحكام الفقه الإسلامي مدعين أن الأسلمة هي في عدم التعارض ، بينما الأسلمة تعني الاستقلال الفقهي والقانوني في الفلسفة والمنطق التشريعي وفي الصياغة وأسلوب التقنين .. فالشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها منظومة قانونية مستقلة وليست مجرد كائن "هجين" , وفي هذا التحذير قال الإمام الفقيه في الشريعة والقانون الحديث : " إننا إذا اعتبرنا الغاية من تطوير الفقه الإسلامي هي محاكاة القوانين الغربية لا نكون قد صنعنا شيئاً , ويكون الأولى لنا أن نقتبس مباشرة من القوانين الغربية . أقول ذلك لأنني لاحظت أن بعض المشتغلين بهذه المسألة يقتصرون على إيراد نصوص من القوانين ثم يحاولون أن يخرجوا هذه النصوص على أحكام الفقه الإسلامي دون أن يراعوا في ذلك أصول الصناعة في هذا الفقه ثم ينتهون من هذا البحث السطحي إلى أن نصوص القوانين الغربية هي الشريعة الإسلامية ذاتها مثل هذا العمل لا يحمل طابع البحث العلمي الصحيح وليس من ورائه كسب يذكر لا للفقه الإسلامي ولا للقوانين الغربية ، وهو عمل سهل ولكن نفعه ضئيل محدود وبحسبي أن أقرر : أن نظرية الفقه الإسلامي لا تقل في الدقة والتدرج المنطقي وحسن الصيغة وقوة الصنعة عن نظرية القوانين  الغربية ؛ فالهدف يجب أن يكون قانون واحد يشتق رأساً من الشريعة الإسلامية " .(2)
ويقول البشري في موضع آخر: (وفي عام (1934م)، كتب السنهوري يدعو لتمصير القانون. قال: "علينا أولاً أن نمصر الفقه ، فنجعله فقهاً مصرياً خالصاً ، نرى فيه طابع قوميتنا ، ونحس أثر عقليتنا , ففقهنا حتى اليوم لا يزال هو أيضاً ، يحتله الأجنبي. والاحتلال هنا فرنسي ، وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتاً من أي احتلال آخر. ولا يزال الفقه المصري يتلمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد ، لا يكاد يتزحزح عن أفقه أو ينحرف عن مسراه ، فهو ظله اللاصق وتابعه الأمين...". وذكر أن أهم الوسائل لذلك، العناية بالشريعة الإسلامية، "شريعة الشرق ووحي إلهامه وعصارة أذهان مفكريه، نبتت في صحرائه وترعرعت في سهوله ووديانه...لو وطئت أكنافها وعبدت سبلها، لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال في فقهنا وقضائنا وفي تشريعنا..." (1) .

ويذكر الباقوري في مذكراته لمّا بث بعض المستغربين مزاعم حول القضاء الشرعي بأنه غريب ووافد على مصر، وألغيت حينها المحاكم الشرعية ، دعا هذا الأمر الشيخ محمود شلتوت، والدكتور عبد الرزاق السنهوري إلى إعمال الفكر مع كبار الأزهريين لإنشاء معهد للفقه الإسلامي يتناول التشريعات التي تساير روح العصر، ولا تناقض أحكام الشريعة (2)(().

ويستأنس أيضاً في تأييد ما سبق من حقيقة توجهات السنهوري ما ذكره جميل الحجيلان حول لقائه بالسنهوري في قصة تستحق السرد بكاملها، يقول الحجيلان: (في امتحان السنة النهائية لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، كان نصيبي أن أؤدي الامتحان الشفوي في القانون المدني أمام الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والسيد سليمان حافظ رئيس مجلس الدولة آنذاك ، كان ذلك في شهر مايو 1950م ، ما أزال أذكر صوته الجهوري وقسمات وجهه الخشنة المطلة من رأسه الكبير ، وأنا وزملائي الثلاثة الآخرون ماثلون أمامهم , مسكونون بخوف شديد ، استوقفه اسمي "الحجيلان" فسألني دون مقدمات : هل أنت سعودي ؟ قلت: نعم. قال، بكل جارحة صارمة جادة في وجهه : " لو كنتُ ابن سعود لقطعت رأسك.!". سألته ، وقد أغرقتني المفاجأة في مزيد من الارتباك: لماذا يُقطع رأسي يا سيدي ؟ قال : ما هذا العبث الذي أتيت فيه ! أمضيت أربعة أعوام تدرس القوانين الوضعية لتعود لبلد يحكم بالشريعة الإسلامية..وبذلك تكون عبئاً على وطنك..!

لا أذكر بماذا تمتم به الطالب ابن العشرين ، فقد تجاوز الموقف قدراتي على المواجهة والاستيعاب. وجه إلي سؤالاً أجبت عليه باقتدار. ودار بأسئلته على الآخرين. استعصى سؤاله على زميلة كانت معنا. قال: هذا لك أتجيبين عليه أم أحوّله للسعودي؟ فقالت ـ والذاكرة لا تنسى أمراً كهذا ـ: اسأله فلن يستطيع الإجابة عليه. وكان أن أجبت عليه أيضاً باقتدار فقال لي العالم الكبير: برضه لو كنت ابن سعود لقطعت رأسك. قلت: لماذا يا معالي الباشا أنت مصر على قطع رأسي؟ فأجاب بضحكة مجلجلة: لأنك طالب نجيب " (1) .

وليس القصد من هذه النقولات الاعتذار للسنهوري أو تبيين منهجه في صناعة القوانين أو قصده فيها ، لكن القصد ثلاثة أمور :

الأمر الأول : أن نعرف أن رجلاً بهذه القوة في مجالي الفقه والقانون ؛ نراه يحاول أن يوضح عذره في وضع القوانين الأوربية ومزجها بالفقه الإسلامي ، ونراه يحاول أن يجعل المرجعية للشريعة الإسلامية ويحاول أن تكون الدساتير العربية مستقلة عن الدساتير الغربية الوضعية ، منبعثة من الثقافة العربية ، الشرقية ، الإسلامية ، وجميع هذه المحاولات تصب في محاولة قطع الطريق على الزحف القانوني الأوربي القائم على تنحية الشريعة بالكامل , وقطع الطريق على ما يسمى أسلمة القوانين الغربية وإقصاء القضاء والنظام الإسلاميين.

الأمر الثاني : ثناؤه على الفقه الإسلامي وعلى سبق فقهاء الإسلام لكثير من النظريات الفقهية.

الأمر الثالث : أن المستفاد من هذه النقولات أن السنهوري يصر ويتمنى تطبيق الشريعة بالكامل، لكن ـ بعد عدة خطوات ـ كما في إفادته من الفقه الإسلامي في القانون المدني المصري، ثم إفادته الأكثر في وضع القانون المدني العراقي. فمن خلال هذه الأمور نستطيع ـ على منهج المعتذرين ـ أن نقول إن السنهوري كان يحاول في زمن زحف القانون الأوربي القوي الشرس استيعابها ، ثم في مرحلة أخرى الزحف عليها ـ في مرحلة التدرج ـ بالفقه الإسلامي ونظريات فقهاء الإسلام ، لكن بعد استخراجها ووضعها في قوالب قانونية , كما في اهتمامه بإنشاء معهد للفقه الإسلامي ، ومجلة ومؤلفات تعنى بذلك.

فإذا فهمنا مشروع السنهوري في محاولته للزحف على القانونيين بالفقه الإسلامي جاز لنا أن نقول : إن المملكة العربية السعودية قد حققت أمنيته وغايته في تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإن القوانين الوضعية لو أدخلت عليها لكانت عبئاً عليها كما قال للحجيلان ، فإذا فهمنا ذلك وعرفناه ؛ نستطيع أن نقول للأستاذ عبد العزيز القاسم : إن دعواك (وضع أنظمة محترماً أصول الشريعة)"منطق معكوس". فلو كنت في محل الحجيلان فماذا سيكون رد السنهوري عليك ؟! وإذا كان الحجيلان درس القوانين فقط ، فما بال من يدعو إلى استيرادها وتطبيقها ؟!

ومما يبين صحة نظرة  السنهوري لمنهج الحكومة السعودية ، وأنهم عند حسن ظنه تجاه القوانين الوضعية، ومما يوضح بعد نظره بأن الفقه الإسلامي أفضل ثمرة ، وأوفر من الناحية الإيجابية في السعودية: النقول التالية : الأول هو قول الملك فيصل رحمه الله: " إذا أردنا لأمتنا وشعوبنا الخير ، فإننا لسنا في حاجة لأن نستورد لأي بلد أو وطن أو أمة أية آراء أو أية عقائد ، أو أية قوانين من الخارج . بل العكس فإن تلك الأمم نفسها تستفيد من شريعتنا وقواعدنا.." (1) .

وكذلك قول كارل بروكلمان (المستشرق الألماني)، وكان يتحدث عن الملك عبد العزيز: " وطدت إدارته الأمن الذي لم تعرفه الجزيرة العربية من قرون ، وأزال ما كان يسمى حق القبيلة في حماية المجرم , والحيلولة دون إنزال العقاب به. وطبّق " القانون الجزائي " حسب تعاليم القرآن ، تطبيقاً كاملاً . وعلى الرغم من أن في تلك العقوبات ما قد يعتبر قاسياً (() بالنسبة إلى مقاييسنا ، فقد جاءت النتائج باهرة ، هي انعدام الجرائم الخطيرة في شبه الجزيرة العربية انعداماً يكاد يكون تاماً " (1) . 

كذلك قول الدكتور معروف الدواليبي : "  أنني أعلن أنه قد مضى علي في هذه البلاد سبع سنوات ولم أسمع ولم أشاهد قطع يد للسرقة ؛ وذلك لندرته . وهكذا لم يبق من هذه العقوبة إلا قساوة الحكم التي جعلت الناس جميعًا في أمن واستقرار, وحفظت على الراغب في السرقة سلامة يده , إذ منعته قساوة حكم العقوبة نفسها من الوقوع في الجريمة . وهكذا فإن هذه البلاد عندما كانت في ظل قانون العقوبات الفرنسي في عهد الدولة العثمانية ما كان يستطيع الحجاج السير في أمان على مالهم وأرواحهم ما بين المدينتين المقدستين : المدينة المنورة ومكة المكرمة , إلا في ظل حراسة قوية من الجيش , ولكن عندما انتقل الحكم في هذه البلاد إلى الدولة السعودية وأعلنت فيها شريعة القرآن اختفت الجريمة فورًا , وأصبح المسافر من الظهران على الخليج إلى جدة على البحر الأحمر , فضلاً عن السير فيما بين المدينتين المقدستين , يستطيع متابعة سفره وحده في سياراته الخاصة , وأن يخترق الصحراء ويجتاز أكثر من ألف وخمسمئة كيلو مترًا دون أن يخشى على نفسه أو على ماله ولو بلغ ماله ملايين الدولارات , ولو كان أجنبيًا عن البلاد " (2) .

تنبيه وتوضيح:

حتى لا يكون هناك تعارض ولا لبس بين دراسة العلماء في السعودية  وإقرارهم (مجلس هيئة كبار العلماء) نظاماً عربياً ـ غربياً كما في نظام القضاء ، كما حكى ذلك عنهم الشيخ صالح الحصين في بداية المقال ، وبين مشروع السنهوري وغيره من جلب القوانين الوضعية وإدخال بعض التعديلات عليها من الفقه الإسلامي ، نقول: الإجابة عن ذلك هو أن ممارسة العلماء ودراستهم للنظام القادم من الغرب وفي النهاية إقراره ، كانت منطلقة من سيـادة الشرع وعلى قاعـدة شريعـة الله ، وعلى خلفية ومرجعية إسلامية بخلاف الحالة الثانية ، فهي باعتراف القائمين عليها كانت منطلقة من سيادة القانون الوضعي ، وعلى قاعدة شريعة البشر ، وعلى خلفية ديانة مختلفة ومرجعية أوربية غربية ؛ فالقاعدة والمرجعية والمنطَلَق لها جميعاً  الأثر الكبير في الاستقلالية في وضع الأنظمة وفي التقاضي.
 يقول الشيخ صالح الحصين في المادة التي كتبها لمعهد الإدارة (القانون الإداري) : " والقانون أو النظام السعودي من بين القوانين والأنظمة القليلة في المجتمع المتدين التي يمثل فيها الدين أعظم الأهمية كمصدر من مصادر القانون ، بل إن المفروض إنْ لم تكن القواعد القانونية السائدة في المجتمع السعودي مستمدة من الدين مباشرة ، أن تكون على الأقل غير معارضة لقواعده وروحه " (1) .

ويقول أيضاً ، تعزيزاً لهذه الاستقلالية وعدم تقويم الأشياء تبعاً للثقافة الغربية ، في كلامه على التعزير بالجلد والتعزير بالسجن ، والفرق بينهما : " فإن ميل النظام القضائي لدينا إلى العدول عن التعزير بالجلد إلى التعزير بالسجن لا أجد له سبباً إلا غلبة الزخم الثقافي الغربي ، ولا ينبغي أن يؤسس تقويم الأشياء على التراث الثقافي لشعب ما (CULTURE) ، وإنما يؤسس على العقل والمنطق والتجارب العملية " (2) .

ومما يوضح الاستقلالية في النظر الفقهي وفي وضع الأنظمة وعدم النقل من القوانين الغربية ـ من دون حاجة لها أو لعدم موافقتها للشريعة ـ؛ وجود أنظمة احتيج إليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية ؛  فقد أصدرت هيئة كبار العلماء نظام (الشرط الجزائي) بعد الحاجة لهذا الشرط ، فقامت الهيئة بدراسته وإقراره ، فجاء مشابهاً لما في القوانين الغربية.
يقول الشيخ صالح الحصين : " ظلت المحاكم تستعصي على قبول فكرة الشرط الجزائي في عقود المقاولات والتوريد ، مع شيوع هذا الشرط في التطبيق العملي ؛ الأمر الذي ينبئ عن وجود حاجة حقيقية لتضمين العقود هذا الشرط ،  وقد بحثت هيئة كبار العلماء الشرط الجزائي بحثاً متعمقاً ، واطلعت على دراسات مستفيضة حوله ، وتبين لها أن الحكم بعدم شرعية هذا الشرط في العقود ، ربما لا يتفق ـ في ضوء الظروف المتغيرة ـ مع روح العدل ، ولا يستجيب للمصلحة العامة ، فصدر قرارها متبنياً حكماً مشابهاً لحكم القاعدة القانونية المعروفة في التقنينات المدنية العربية (المصرية والسورية والليبية) في الموضوع " (1) . فواضح من هذا النص أن الهيئة لم تنقل القانون من دون دراسة مستفيضة، بل واضح اجتهادها في إصدار ذلك النظام .

ويقول الأستاذ طارق البشري : " عندما عدلت تشريعاتنا من الأخذ عن الشريعة الإسلامية إلى الأخذ عن القوانين الغربية الأوربية ، فرنسية أو إنجليزية أو غيرها ، لم يكن قصد النفوذ الغربي من ذلك ـ في ظني ـ استبدال أحكام محددة في القانون المدني أو التجاري بأخرى ، فقد كان ذلك ممكناً في إطار حاكمية الشريعة الإسلامية بما تسع من تعدد وتنوع في الاجتهادات والمذاهب والآراء ، ولم يظهر أن مسعى من ذلك جرت محاولته قبل إدخال القوانين الأجنبية، ولا أن هذه القوانين الغربية أدخلت بعد اليأس من محاولات تجديد الشريعة الإسلامية ؛ لم يظهر أي من ذلك ، إنما كان القصد في ظني هو العدول عن الإطار المرجعي الشرعي إلى إطار مرجعي آخذ عن الغرب وقوانينه ، بما يقضي على استقلالنا التشريعي ويكرس التبعية للغرب في نظمنا التشريعية واجتهادات قضاتنا ومفتينا وشراح القوانين عندنا . وهذا ما حدث ، فقد صرنا بعد أن كنا نقول : قال الله وقال الرسول ، صرنا نقول : قال قانون نابليون ، وقال القانون الروماني من قبله ، وبدل أن نستدل بمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل ، صرنا نستدل بـ" بلاتيول " " دوجي " " اسمان " " كابيتان "..إلخ ، وبدل أن نلجأ لفتاوى الهندية ومبسوط السرخسي ، صرنا نلجأ " لداللوز " وأحكام النقض الفرنسية " (1) .

ومما يوضح الفرق بين الحالين إعجاب السنهوري بالنظام في المملكة بجانب حرصه ورغبته في استقلال القانون المصري عن التبعية للغرب، فهذا يدل على أنه يرى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الحالين والمنطلقين والمرجعيتين والقاعدتين. 

القضية الأخرى التي يحسن التنبيه عليها حتى لا يحصل تعارض ولبس في قضية التدريس لمادة القانون والتي باركها الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه  الله ـ وقام بعض العلماء بالتدريس لمادة الفقه في هذه الأقسام كالشيخ عبد الله الركبان ، فقد درس الفقه في قسم القانون في معهد الإدارة، وكالشيخ صالح الحصين فقد وضع مادة (القانون الإداري) في القسم نفسه . فهذه المباركة وهذا الرضا وتلك الممارسة منهم، لا شك أنها مشروطة بشرط مهم وأساس ورئيس ، هو أن يدرس القانون من خلال النظرة الشرعية إليه ، وهو أنه قانون وضعي بشري خاضع للخطأ وغير معصوم عن الزلل وغياب المصلحة ، ويدرس لمعرفة فضل شريعة الله المعصومة ، والتي لا يعتريها الباطل ولا النقص , ولا يتطرق إليها الخطأ , أو تتهم بأنها غير صالحة، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه : "..ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أُريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها " (2).

ومن الفروق بين الحالتين ـ حالة تدريس القانون في المملكة العربية السعودية والتي باركها الشيخ عبد العزيز ابن باز وبين حالة التدريس في كليات الحقوق أو أقسام القانون والتي أسسها السنهوري وكره العمل بها في السعودية ـ أن تدريس القانون في السعودية كان يتم بوصاية مسبقة وغلبة من الشريعة ، بخلاف الحالة الأخرى ، فالوصاية فيها والغلبة لما نُص عليه في القانون الوضعي. ومما اتفق عليه علماء الاجتماع أن المغلوب يتبع الغالب عادة ، ويتشبه ويقتدي به (().

ومن الفروق كذلك ، في الحالة السعودية يدرس القانون والعين فيها فاحصة، وبنظرة ناقدة تبين عوار المنهج الوضعي وأفضلية الشريعة وعصمتها، وفي الحالة الثانية تدرس القوانين الوضعية بقطيعة معرفية مع الشريعة الإسلامية، وبحيادية متجردة عن أولوية الشريعة وأفضليتها وعصمتها.

ومن الفروقات كذلك أن الحالة الأولى في السعودية يُدرس فيها القانون الوضعي مع دراسة عميقة للفقه الإسلامي ومكثفة للأحكام الشريعة ، بخلاف الحالة الثانية التي يُدرس فيها من الفقه الإسلامي النزر اليسير ، وقليلٌ من أحكام الشريعة .


وأخيراً يتبين لنا حجم الخطأ في حق كبار علمائنا في السعودية ، فإنهم لم يتركوا الناس في فوضى عند تحريمهم للقوانين، بل وضعوا الأنظمة على شكل مواد، وانتقوا من القوانين الوضعية بوصاية وسيادة ومرجعية مطلقة من الشريعة على تلك القوانين، من خلال أقوالهم وأفعالهم.


ولم يحرموا دراسة القانون، كما تبين مما سبق ، بل شجعوا على دراستها لعقد المقارنة مع الشريعة الإسلامية، مع تأكيد أسبقية الشريعة الربانية وعلوها وشرفها وأنه لا يمكن تجاوزها ، وكانت الفتوى سابقة للفترة التي رأى الأستاذ القاسم أن القانون قد سُمح بتدريسه في حينها.


وكذلك لم يكن الناس في فوضى في تعاملاتهم كما ذهب إليه الأستاذ القاسم، إذ منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله (أي منذ تأسيس الدولة) والناس يقرؤون في الصحف الأوامر الملكية باعتماد بعض الأنظمة التي تسهل تنظيم المعاملات بينهم وفق الشريعة الإسلامية .


وفي الوقت الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية في السعودية ، نرى من الأستاذ القاسم مطالبات بالرجوع إلى مراحل أولية مرت بها البلدان العربية الأخرى عند كتابتها للقانون ، علماً أن كاتبها (د.عبد الرزاق السنهوري) كان يرغب ـ وفق بعض تصريحاته وشهادة بعض من حوله ـ أن ينتهي القانون المدني في الدول العربية إلى ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية
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